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التعليق على قانون الضرائب الجديد
دخل القانون الجديد لضريبة الدخل في الكويت حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير من عام ( 2008 ) وقد تضمن القانون الجديد بعض التعديلات التي طال انتظارها، وخصوصا بعض المواد التي كانت تمس بشكل واضح نشاط الشركات الأجنبية في الكويت. وأهم التعديلات في هذا القانون كان التخلي عن تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية التي كانت تتراوح ما بين (5 %)  إلى (55 %) والمفروضة على الأرباح التي تتجاوز 
( 5250 ديناراً) والاستعاضة عنها بضريبة موحدة لجميع شرائح الدخل بنسبة ( 15 % ) .

وقد حدد القانون الجديد مصادر دخل الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، إلى جانب تحديده لما هو مسموح استنزاله من الدخل من المصاريف والتكاليف التي أنفقت في سبيل توليد ذلك الدخل. وتكمن أهمية هذا التعديل في إزالته لحالة الغموض التي كانت تظهر في الماضي نتيجة لغياب الشفافية في هذا المجال. وقد أقرت هذه التعديـلات في (26 ديسمبر من عام 2007 ) على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مع بداية الفترة الضريبية التي تعقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. كما منح هذا القانون وزارة المالية فترة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، وبالتالي فإن أي تعديلات جديدة لن تدخل حيز التنفيذ لحين صدور اللائحة التنفيذية. 

ولقد طال انتظار صدور هذا القانون الذي كان يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. فالكويت لم تستقطب سوى (110 ملايين دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام ( 2006 ) حسب تقرير الاونكتاد لعام (2007 ) وبذلك تحتل المرتبة الأقل وبفارق ملحوظ عن مثيلاتها في دول الخليج الأخرى. فعلى سبيل المثال، بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات خلال عام (2006) نحو(  8.3 مليار دولار) والمملكة العربية السعودية ( 18 مليار دولار )  وبذلك يكون نصيب الكويت من جملة الاستثمارات المتدفقة إلى دول الخليج في عام (2006) قد بلغ (0.3%) فقط رغم أن مساهمة الاقتصاد الكويتي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية تعادل (14 %)  ومما لا شك فيه أن هنالك حاجة ماسة لتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في الكويت إذا ما أرادت الدولة تحقيق تطلعاتها المستقبلية بتحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأنشطة المالية والتجارية ، وقد جاء تعديل قانون ضريبة الدخل كخطوة صحيحة في ذلك الاتجاه . 

ومن أهم إيجابيات هذا القانون تضمينه تعديلات بالإعفاء من ضريبة الدخل لأرباح الشركات الأجنبية الناجمة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق صناديق ومحافظ الاستثمار بالاضافة لإعفاء أرباح وكلاء الشركات الأجنبية من الكويتيين من الضريبة في حال نجمت تلك الأرباح عن المتاجرة ببضائع أجنبية لحسابهم الخاص. مع ملاحظة ان دخل الأفراد من غير الكويتيين لا يخضع لقانون ضريبة الدخل، حيث يطبق القانون فقط على الشركات الأجنبية التي لها كيان قانوني مستقل.

وتفرض الضريبة على كافة الشركات الأجنبية العاملة في الدولة باستثناء المملوكة منها بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن الشركات الخليجية ذات المساهمة الأجنبية ستخضع لقانون ضريبة الدخل تبعاً لحصة المساهمة الأجنبية. وبالمقابل، فإن ضريبة الدخل لا تفرض على دخل الأفراد الأجانب أو على الشركات الكويتية التي يساهم بها غير الكويتيين، سواء بصفة شريك أو حامل لحقوق ملكية ما لم تكن حقوق الملكية هذه عائدة لشريك أجنبي ، وحينها يتم فرض الضريبة على حصة الشريك الأجنبي من الأرباح. 

ومن الجوانب المحمودة في القانون الجديد انه حصر بشكل واضح مصادر الأرباح التي ستخضع للضريبة وتحديداً الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في دولة الكويت والمبالغ المتأتية عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع  والعمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية وأرباح النشاط الصناعي والتجاري والأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء والأرباح الناتجة عن تأجير أية أملاك وأخيراً الأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات.

كما حدد القانون الجديد ما يجوز خصمه من المصروفات والتكاليف التي أنفقت في سبيل توليد ذلك الدخل، كالرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها والضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدي وفقاً لهذا القانون واستهلاك الأصول وفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية والهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات محلية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية وأخيراً مصروفات المركز الرئيسي وفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. كما وضح القانون الجديد أن أرباح الوكلاء التجاريين من الكويتيين لا تخضع للضريبة في حين أن العمولات التي تدفع للشركات الأجنبية في ظل اتفاقية الوكالة المبرمة معها ستخضع لضريبة الدخل والجدير بالذكر أن أرباح الوكلاء التجاريين من الكويتيين لا تخضع للضريبة ما دام أن هذه الأرباح قد نجمت عن بيعهم للسلع لحسابهم الخاص.

و ستشهد معظم الشركات الأجنبية تراجعاً في حجم التزاماتها الضريبية وفق القانون الجديد، إلا أن الشركات التي تحقق أرباحاً دون مستوى ( 37.500 دينار) ستشهد ارتفاعاً في حجم هذه الالتزامات، حيث ان القانون الجديد قد استبدل أدنى شريحتي دخل للضريبة البالغتين( 5 % ) و(10 %) بالشريحة الموحدة لكافة الشرائح البالغة ( 15 % ) ومع أن توحيد الشريحة قد يولد مشكلة لصغار المستثمرين ، إلا أنه من المستبعد أن يكون له آثار جوهرية على واقع النشاط الاستثماري في الكويت حيث أن الكثير من استثمارات الشركات الأجنبية في الكويت تنصب في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات وهي من الاستثمارات كبيرة الحجم ومن غير المحتمل أن تتأثر برفع طفيف للشرائح الضريبية الصغرى . أما بالنسبة للشركات صغيرة الحجم التي ستتأثر من ذلك الإجراء، ووفقاً للقانون القديم فإن ارتفاع الأرباح بالدرجة التي تجعلها تخضع لشريحة ضريبية أعلى كان ينجم عنه إخضاع كافة هذه الأرباح لنسبة الضريبة الأعلى، ما يعني أن المعدل الفعلي لهامش الضريبة يتجاوز الـ (100 %)  مما يعد بالنسبة لبعض الشركات عائقاً جوهرياً للاستثمار في الكويت قد أزالت الضريبة الموحدة هذه العوائق ويسرت عملية اتخاذ القرار الاستثماري و لاشك بان قانون الضريبة الجديد سيسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الكويت جراء تخفيض عبء الضريبة في معظم الحالات كما يتوقع للقانون الجديد أن يسهّل الأمور على الشركات الأجنبية بتقليصه لأوجه الاختلاف التي كانت تبرز في الماضي حول ما يخضع وما لا يخضع من الأرباح للضريبة حيث نص القانون الجديد وبشكل تفصيلي على مصادر الدخل التي تنطبق عليها أحكام القانون. وفي تطور مهم فقد أعفى القانون الجديد أرباح الشركات الأجنبية الناجمة عن تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية من الضريبة بهدف تعزيز استثمارات الشركات والصناديق العالمية في الأسهم الكويتية مما سيحظى بترحيب كبير من مديري الصناديق العالمية.

وعلى الرغم من إيجابيات التعديل الجديد فمن غير المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى الكويت فقاعدة الأعمال المحلية ما زالت ضيقة بشكل ملحوظ هذا إلى جانب المعوقات غير الضريبية التي تقف في طريق الاستثمار الأجنبي والتي تستوجب الحاجة معالجتها بدءً من قوانين العمل المقيدة وصعوبة الحصول على الأراضي ووصولاً إلى بطء عمليات الخصخصة وأعباء البيروقراطية وحتى في حال غياب هذه المعوقات فإن الدولة ستحتاج إلى بذل جهود كبيرة لتسويق الكويت كمركز جاذب للاستثمار حيث ان الشركات الأجنبية رسخت تواجدها الإقليمي في أسواق الدول الخليجية المجاورة وبالتالي ستكون بحاجة إلى حوافز أكثر مما تحظى به حالياً لإقناعها بالانتقال إلى سوق جديد  . ومن الجدير بالذكر القول بان الكويت وبهدف تشجيع الشركات الاجنبية وجذبها للاستثمار في الكويت اصدرت القانون رقم (26) لعام ( 1995 ) والذي خوّل وزارة التجارة والصناعة بانشاء منطقة تجارة حرة حيث لا تسري العديد من القيود التي تواجه الشركات الاجنبية (كضرائب الشركات ) على المكاتب او المصانع التي تعمل داخلها فأنشئت المنطقة التجارية الحرة عام ( 1999) في ميناء الشويخ على مساحة ( 55 كلم2 ) على ان اللافت للنظر بان (90% ) من المنطقة الحرة قد تم تاجيرها بالفعل الا ان غالبية الشركات التي تعمل فيها هي شركات كويتية وطنية وان الشركات الاجنبية لم تجد على ما يبدو ما يمكن اعتباره حافزاً جاذباً للاستثمار فيها .

وبهدف إحداث تطور نوعي في القطاعين التجاري والصناعي قامت الكويت بنقلة أخرى لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي بإصدارها لقانون الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي لعام (2001) وبموجب هذا القانون أمكن للمستثمرين الأجانب الذين يقدمون للسوق الكويتي ان يتمتعوا بإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى عشرة أعوام، إلا أن هذا القانون لا يزال في مراحله الأولى ولا يزال بعيداً عن تحقيق النتائج المرجوة. وفي الوقت الراهن تقوم لجنة استثمار رأس المال الأجنبي التي يرأسها السيد وزير التجارة والصناعة وتضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام بمراقبة جميع العروض الخاصة بالاستثمار المباشر كما تقوم بمنح الحوافز بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المذكور بعد دراسة كل حالة على حدة. إلا إنه لابد من الإقرار بأن جذب المستثمر الأجنبي يواجه معوقات حقيقية وعملية كالتي ذكرنا بالاضافة الى تعدد الجهات الحكومية المعنية والمبالغة في المدة التي يستغرقها منح التراخيص بالإضافة إلى بطء وتعقيد الإجراءات البيروقراطية اللازمة لتنفيذ المشاريع حتى بعد الموافقة عليها الأمر الذي يتعارض تماماً والهدف المرجو من إصدار القانون مما يستوجب ضرورة إعادة النظر وحصر إصدار القرارات في جهة واحدة ضمن آلية فعالة في إطار هيكلي واحد يضم الجهات المعنية لضمان التنسيق فيما بينها وتكون له القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة التي تتيح للمستثمر الحصول على التسهيلات اللازمة دون معوقات. 

كما ان هناك عقبات لا بد من تذليلها فوفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر فإن مجلس الوزراء يتمتع بصلاحية إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الدخل ولمدة أقصاها عشر سنوات من بداية تأسيس المشروع إضافة إلى ذلك فإن المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد تشير إلى أن التعديلات الأخيرة تمثل إجراءً مؤقتاً لحين الانتهاء من المشروع المتكامل والشامل للضرائب في الكويت.

والتعديل الجديد يحمل آثاراً محدودة على إيرادات الحكومة فإيرادات الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الكويت قد بلغت ( 49 مليون دينار ) خلال السنة المالية (2006/2007) أي ما يعادل نسبة ( 5% ) فقط من جملة الإيرادات غير النفطية لذلك العام، ونحو( 0.3 %) من إجمالي الإيرادات وفي حال نجاح الكويت في استقطاب شركات أجنبية جديدة نتيجة للتعديل الضريبي فإن الأثر في المدى القصير على إيرادات ضريبة الدخل سيكون على الأرجح محدوداً أيضا حيث أن المشاريع الكبيرة ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة عادة ما تسجل خسائر في المدى القصير في حين أن العديد من الشركات القائمة حالياً في الكويت ستشهد على الأغلب تراجعاً في حجم التزاماتها الضريبية وعلى الرغم من محدودية الأثر على إيرادات الحكومة فإن التعديلات الأخيرة تبقى خطوة إيجابية في طريق خلق نظام ضريبي جاذب للنشاط الاستثماري.
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